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رفض الوصاية على فلسطين

 شعوان جبََّارين، فلسطين

مسيرة  في  البعد  هذا  من  الاستفادة  وكيفية  الفلسطينية  وعلاقته بالقضية  القانوني  الموضوع  في  الكتابة  بدأت 

التحرُُّر والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدِِّمتها حقّّ العودة وتقرير المصير، ولم تمضِِ أيام قليلة حتى بدأت 

الجرائم  من  وارتكبت  المتحدة،  الأمم  فيه ميثاق  انتهكت  الذي  إيران  على  السافر  العدوان  و"إسرائيل"  أمريكا 

الدولية، وما زالت، ما يُهُدِِّد السلم والأمن الدوليَّيَن ويضيف أسئلة عديدة حول جدوى القانون الدولي والقواعد 

والمبادئ القانونية كافَّةَ التي يتمِِّ ترديدها صباح مساء. 

كنتُُ أمام أسئلة كثيرة تدافعت في ذهني حول ما يجب أن تتضمََّنه الكتابة، ووجدت نفسي منزلقاًً في كتابة حول 

فلسفة القانون والمسارات التاريخية والمحطات الأساسية التي ساهمت في تشكيله والمنظومة الدولية. ووجدت 

نفسي أخوض بقدر من التفصيل في نشأة القضية الفلسطينية وما واجهه شعبنا ولا يزال من قهر وظلم وجرائم 

ليس آخرها جريمة الإبادة الجماعية التي ما زال يتعرَّضَ لها شعبنا في غزة منذ عامين ونصف، فالإبادة لم تتوقَّفَ 

على الرغم من الاتفاق )وقف إطلاق النار(. وقد أدََّت حرب الإبادة، حتى الآن، إلى قتل ما يزيد على 85 ألفاًً من أبناء 

وبنات شعبنا، وما يقارب مائتي ألف من الجرحى، وآلاف الأسرى، وهدم مقوِِّمات الحياة كافَّةَ... وكلُُّ ذلك تمََّت 

مشاهدته مباشرة على شاشات التلفاز. وقد كانت إبادة غزة هي الإبادة الجماعية الأولى، على مستوى العالم، التي 

تُبَُثَُُّ على الهواء بشكل مباشر ويشارك فيها إضافة إلى دولة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، الترحيلي والإبادي، 

دول أخرى وازنة، بالدعم المتنوُُّع، المباشر وغير المباشر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

في  يُقُـال  أن  يجـب  مـا  أنَّهَ ليـس  لي  فتـبيَّنَ  مـا كتبـتُُ،  لمراجعـة  الكتابـة وعـدت  وتوقَّفَـت عـن  نـفسي،  تداركـت 

الواقـع، وأن نجيـب على  التفاعـل مـع كيميـاء  إلى  الأكاديميـا  نخـرج مـن قوقعـة  أن  وإنَّمَـا يجـب  هذه المرحلـة، 

نير الاسـتعمار  الواقعـة تحـت  الشـعوب  ليسـاعد  الـدولي  القانـون  وُُجـد  الجميـع، مثـل، هـل  التي تشـغل  الأسـئلة 

الاستيطـاني الإحلالي الصهيـوني الـذي يسـتهدف الوجـود والهويـة والذاكـرة والثقافـة، أم هـو وسـيلة بيـد الأقويـاء 

لترويـض الشـعوب المضطهََـدة؟ وهـل القانـون الـدولي ومنظَّمَاته وأدواته وقواعده غـدت كلُّهُـا بلا جـدوى؟ وهـل 

يسـتحق كلُُّ ذلـك ، بعـد غـزة، بـذل أيِِّ مجهـود للتفـكير فيـه أصلاً؟ً هناك العديد من الأسـئلة التي تبـدأ ولا تنتهي في 

هـذا السـياق. وكي لا نغـرق في التجريـد، فقـد ارتأيـت أن أتنـاول بعـض العناويـن، التي غـدت أقـرب إلى المسـلَّمَات 

بالنسـبة إليّّ، والتي أعتبرهـا على قـدر مـن الأهميـة قبـل الولـوج في الإجابـة عـن بعـض الأسـئلة. 
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بمبادئه وقواعده وآلياته ا العام  الدولي  والقانون  بتفرُّعُاته المختلفة  الدولي،  القانون  بأنََّ  أدََّعي  المقام،  وفي هذا 

القيم  أمام  في وجه المستعمِِر وجعله عارياًً  الوقوف  في  المضطهََدة  الشعوب  الحقوق، ويساعد  لمتعدِِّدة، يدعم 

موسمي.  نحو  على  وليس  وفاعلة  مؤسََّسية  عليه بطريقة  العمل  وتمََّ  استخدم  إذا  خاصةًً  الإنسانية،  والمبادئ 

وحده أوطاناًً  يحرِّرِ  لا  بشأنه،  والسياسية  الفكرية  المواقف  تباينت  وإن  بمبادئه ونصوصه،  الدولي  القانون  لكنََّ 

ترزح تحت نير الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري، بل يشكِِّل سلاحاًً هامّّاًً إذا ما توفَّرَت الإرادة السياسية 

والمعرفية لاستثمار الإمكانات المتاحة فيه.

وعلى ذلك، فقد تحوََّلت فلسطين إلى امتحان حقيقيٍٍّ واختبار مُُرٍٍّ للمنظومة والقانون الدوليين، ذلك أنَّهَا كشفت 

الأقنعة كافَّةَ عن وجوه الدول والمنظَّمَات والأفراد والمؤسََّسات، وحدََّدت أين يقف كلٌٌّ منهم حيال الإنسانية وقيم 

العدالة والحرية والمساواة، وخاصة الموقف من دماء الأطفال والنساء التي سالت في غزة والتي كشفت همجية 

هذا الاستعمار الاستيطاني في فلسطين وطينته وجوهره. وفي هذا السياق، فإنََّ جريمة الإبادة الجماعية، التي نُقُلت 

بثِِّب حيٍٍّ ومباشر، هزََّت الضمائر الإنسانية على مستوى العالم، وفتحت آفاقاًً يمكن لاستثمارها سياسياًً وأخلاقياًً 

لصالحه ضمن  استخدمها  لطالما  واسعة  أعداءنا مساحات  ويفقد  تقدُُّم قضيَّتَنا  في  نوعياًً  يساهم  أن  واجتماعياًً 

في  الديمقراطية  وأنَّهَ عنوان  إنسانية،  مبادئ  عن  ويدافع  قيماًً  وأنَّهَ يمثِّلِ  أنَّهَ ضحية  نفسه على  دعايته وإظهار 

المنطقة والعالم. وما الملايين من المتضامنين مع شعبنا في شوارع العالم، وإدانتهم الصارخة للإبادة، إالَّا تأكيد 

على ما ذهبتُُ إليه، وخاصة أنََّ العالم، عبر هذه الملايين، بات يشهد تدهور مكانة الرواية الصهيونية )أيّّ تصوير 

أنفسهم كضحية(، وانتصار الرواية الفلسطينية التي تعزََّزت مكانتها سياسياًً وأخلاقياًً.

صحيــح أنََّ القانــون الــدولي إلى جانــب الشــعوب المضطهََــدة، إلا أنَّهَ يمكــن أن يتحــوََّل إلى أداة للتدخُُّــل في شــؤون 

البلــدان الضعيفــة بحجــة الحمايــة لبعــض الشــعوب مــن عســف الأنظمــة الوطنيــة فيهــا. وبالتــالي يغــدو مــن المهــمِِّ 

الالتفــات إلى ميزان القــوى الــذي يمكِِّــن مــن اســتخدام القانــون بطريقــة معاديــة للشــعوب. وفي الحقيقــة تخفــي 

هذه المحــاولات، أحيانــاًً، أهدافــاًً اســتعمارية. لكــن عندمــا تــدار المعــارك القانونيــة على المســتوى الــدولي بشــكل 

ســليم واحترافي لا يمكــن إالَّا أن يــنتصر القانــون لحقــوق الضحايــا. ولعــلََّ تجربــة فلســطين في هــذا الجانــب خير دليــل، 

وتحديــداًً أمــام المحاكــم الدوليــة المختلفــة )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة( وأمََّــا الأخطــر في 

مســار القانــون الــدولي، فهــو أن يصبــح العمــل فيه منطلقــاًً مــن قاعــدة المســاومات السياســية، مــا يوهنه ويضعــف 

آليَّاَتــه، وأحيانــاًً يتــمُُّ خلــق ســوابق تعيــد العربــة إلى الخلــف بــدل التقــدُُّم إلى الأمــام. فالقانــون الــدولي، في صميمــه، 

نصــوص جيــدة وجذََّابــة وفي غالبيَّتَهــا ارتبــاط بالحقــوق والمســؤوليات، ولكــن غيــاب الإرادة السياســية للتطبيــق 

 . والتنفيــذ يجعلهــا غير ذات فائــدة، إذ دون التطبيــق والالتزام يــكاد الأمــر يــقتصر على الدعوه الأخلاقيــة ليــس إالَّا

ولكــن هنــاك بعــض القــوانين والاتِّفِاقيــات التي لهــا أنيــاب حســب النصــوص، مثــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 

1948 التي تتعل�قَ بحمايــة الســكََّان المدنــيِّيِن تحــت الاحــتلال، إالَّا أن غالبيــة الــدول لا تــحترم التزاماتهــا التعاقديــة 

بموجــب هذه الاتفاقيــة وغيرهــا، ولذلــك تبقــى حبراًً على ورق. ويبقــى الســؤال: كيــف لنــا أن نفعِِّــل هذه الالتزامــات 

للــدول المتعاقــدة، وكيــف يصبــح للقانــون والواجبــات أرجــل تــسير عليهــا؟
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وبـالتركيز على فلسـطين والقانـون الـدولي، فلا بـدََّ مـن التـذكير بـأنََّ قـرار تقسـيم فلسـطين 181 الصـادر في العـام 

1947 مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ليـس قـراراًً قانونيـاًً، بـل هـو قـرار سـياسيٌٌّ في فترة كان الاسـتعمار 

يسـود العالـم، وكانـت فلسـطين تحـت الانتـداب البريطـاني صاحـب مشروع إقامـة دولة لليهود في فلسـطين لترجمة 

وعـد بلفـور. وعندمـا تمََّـت بعـض المحـاولات لعـرض مشروع قـرار التقسـيم نفسـه على محكمـة العـدل الدوليـة 

لأخـذ رأيهـا قبـل التصويـت عليـه، كان الجـواب هـو الرفـض مـن قبـل الـدول الاسـتعمارية لأنَّهَـم كانـوا يعلمـون أنََّ 

القـرار ليـس قـراراًً قانونيـاًً، ذلـك أنَّـَه لا يجـوز أن تقسََّـم أرض الشـعب الفلسـطيني. فالشـعب هـو صاحـب السـيادة، 

وهـو الـذي يجـب أن يقـرِّرِ مصيره ومـصير أرضه وليـس أيُُّ طـرف آخـر، وإن كانـت الأمم المتحدة نفسـها هي صاحبة 

القـرار، وهـذا مـا جـاء في بعـض الآراء الفرديـة لقضـاة محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة الـرأي الاستشـاري الخاصـة 

بجـدار الضـمِِّ والتوسُُّـع والفصـل الـعنصري لعـام 2004.

القانون الإنساني  أمام فلسطين للانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة واتفاقيات  الباب واسعاًً  لقد فتح 

الدولي والمنظَّمَات الدولية المتخصِِّصة بعد أن اكتسبت صفة "دولة غير عضو بصفة استشارية" في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وقد قامت "دولة فلسطين"، بصفتها تلك، بالانضمام تقريباًً 

لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات القانون الإنساني الدولي، وأصبحت كاملة العضوية في هذه الاتفاقيات 

على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين، ما أكسبها مساحات ومنصََّات جديدة تتناول فيها الحقوق الفلسطينية 

المختلفة. ولكن ما تناسته "دولة فلسطين" هو أنََّ هذا الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان يرتِّبِ مسؤولية عليها 

بأن تمارس داخلياًً وتثبت بالممارسة الواقعية أنَّهَا تحترم التزاماتها القانونية كلِّهِا على حد السواء بشأن الحقوق 

الواقع تعاملت مع انضمامها وكأنَّهَ زينة أو عصا في يدها ضدََّ  التعذيب... ولكنَّهَا على أرض  والحرِِّيات وتجريم 

الاحتلال وممارساته وحسب.

ـــدة  ـــح جبهـــات عدي ـــة للشـــعب الفلســـطيني لأن يفت ـــر أرضي ـــدولي يمكـــن أن توف� ـــون ال يمكـــن القـــول إنََّ جبهـــة القان

ـــة،  ـــام المحاكـــم الدولي ـــط أم ـــة، وليـــس فق ـــا الكـــرة الأرضي ـــة مـــن زواي ـــة الاســـتعمار الاستيطـــاني في كل زاوي ضـــدََّ دول

ـــم ضـــدََّ  ـــم الحـــرب وجرائ ـــل جرائ ـــة، مث ـــم الدولي ـــا اختصـــاص في الجرائ ـــة التي له ـــدول الوطني ـــا أمـــام محاكـــم ال وإنَّمَ

الانســـانية وجريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة. وهذه جميعهـــا ارتكبـــت ومـــا زالـــت تُرُتكـــب في أرضنـــا المحتلـــة. فالسياســـة 

ــدول  ــض الـ ــاصر بعـ ــون يحـ ــذ. إالَّا أنََّ القانـ ــق والتنفيـ ــر بالتطبيـ ــق الأمـ ــا يتعلـ� ــة عندمـ ــداخلان خاصََّـ ــون متـ والقانـ

ــه في  ــاون معـ ــتلال وتتعـ ــاصر الاحـ ــا تنـ ــرى عندمـ ــعوب الأخـ ــعوبها والشـ ــام شـ ــف أمـ ــا المزيـ� ــن ردائهـ ــا مـ ويجرِّدِهـ

المجـــالات المختلفـــة الاقتصاديـــة والسياســـية والتجاريـــة، وخاصََّـــة في شراء وبيـــع الـــسلاح والمشـــاركة في تعميـــق 

الاســـتعمار في فلســـطين بـــدلاًً مـــن معاقبـــة هـــذا الاحـــتلال الاســـتعماري على جرائمه وارتكابه الجرائـــم الدوليـــة 

بشـــكل منتظـــم وواســـع، بمـــا يـــقتضي فـــرض العقوبـــات عليه انطلاقـــاًً مـــن الالتزامـــات القانونيـــة الدوليـــة. وفتـــح 

مخـــازن الـــسلاح في أمريـــكا والعديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــة لتزويـــد جيـــش "إسرائيـــل" طـــوال حـــرب الإبـــادة وحتى 

اليـــوم بـــذخيرة المـــوت، دليـــل على مـــا نقـــول.



ربيع - صيف 2026 5-4 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية 44

ومن جهة أخرى، فإنََّ مركز الاهتمام في القانون الدولي هو الإنسان، ليس فقط الفرد وإنَّمَا حقوق الشعوب التي 

في مقدمتها حقُُّ تقرير المصير كحقٍٍّ أساسي، الأمر الذي يعيد الاعتبار إلى مفهوم الشعب متجاوزاًً واقع الشرذمة 

والتفتيت. ولعلََّ الانطلاق من أسس قانونية حقوقية إضافة إلى الحقوق السياسية والتاريخية، إنَّمَا يمكِِّن الخطاب 

السياسية  الحقوق  يدعم  الذي  بالشكل  بالقانون  اهتمام  فيها  يكن  لم  مراحل  وقد شهدنا  ويعزِّزِهما.  والسردية 

والقرارات  التقارير  ومن  المعلومات  من  سنجد كنزاًً  المتحدة  الأمم  وثائق  إلى  عدنا  فإذا  لشعبنا.  والتاريخية 

والنصوص التي تدعم حقوقنا كاملة، ولكن القيادة السياسية تسير على طريقة "أكل الفقير يوم بيوم" بعيداًً عن 

اليومية  الفردي والذاكرة  بالعمل  الجامعة والفاعلة واستبدالها  المؤسََّسة  في ظلِِّ غياب  الطويلة، خاصََّة  الذاكرة 

البعيدة عن السياق والاستمراية.

وعلى سبيل المثال، يتلعثم بعض السياسيين الفلسطينيين في الجهر بالقول إنََّ شعبنا في فلسطين المحتلة 1948 

هم فلسطينيون وجزء أساسي من الشعب الفلسطيني، فيما يتردد البعض الآخر في الإشارة إلى حقِِّ العودة كحقٍٍّ 

"قاعدة  إلى  تحوََّل  الذي   194 المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  من  الرغم  على  للتصرُّفُ،  قابل  وغير  أساسي 

عُرُفية". هذا إضافة إلى قيام الجمعية العامة بإنشاء "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 

على  تنصُُّ  التي  وولايتها  بعملها  زالت مستمرَّةَ  وما  العام 1975  في  أنشئت  والتي  القابله للتصرُّفُ"  لحقوقه غير 

والسيادة  الاستقلال  في  والحقّّ  تدخُّلُ خارجي،  دون  المصير  تقرير  لحقِِّه في  الفلسطيني  الشعب  ممارسة  "ضرورة 

السياسية  القيادة  في خطاب  الحال  هذا  إنََّ  منها."  شُُرِّدِ  دياره وممتلكاته التي  إلى  العودة  في  والحقّّ  الوطنيين، 

الفلسطينية يقدِِّم مؤشراًً إضافياًً على واقع التفكُُّك والتحلُّلُ في مؤسََّسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستبدالها، 

واقعياًً، لصالح قيادة السلطة الفلسطينية.

عدالتها،  وعن  عنها  ندافع  كي  التاريخية  أو  السياسية  أو  القانونية  الأسس  تنقصها  لا  الفلسطينية  قضيتنا  إنََّ 

وإعادة  الناس  وإشراك  الأساسية  الحقوق  من  المنطلقة  والاستراتيجية  الجامعة  التمثيلية  الأداة  تنقصها  ولكن 

الاعتبار للشعب والهوية والخروج من دائرة السراب إلى ميدان الواقع. وذلك أنََّ عدونا لا يعترف بنا وبحقوقنا، 

ويستهدف وجودنا، ويخالف بسلوكه ومخطَّطَاته كلََّ الشرائع والمبادئ القانونية الدولية والقيم الإنسانية وسلوك 

الدول الطبيعية. إنََّ القوة التي يتمتَّعَ بها العدو والدعم الذي يتلقََّاه يشكل خطراًً على الإنسانية في أصقاع الأرض، 

وذلك من خلال تغليب منطق القوة بمعناها الوحشي والهمجي الذي ينشيء سوابق خطيرة في الممارسة من خلال 

الغاب، ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا السلوك من خلال  لشريعة  بالقوة تكريساًً  الوقائع  الاعتماد على فرض 

التنكُُّر لكلِِّ المبادئ التي حكمت العلاقات الدولية القانونية منها والسياسية.

نهاياتها  بلغت  قد  الثانية  العالمية  الحرب  عن  الناشئة  ومنظوماتها  الدولية  العلاقات  دورة  أنََّ  نعتقد  ولذلك، 

إلى بناء عالم جديد، متعدِِّد القطبية بعيداًً عن الهيمنة  ولم يتبقََّ منها سوى الاسم. ولذلك فإنََّ الطرح الداعي 

الأمريكية الاستعمارية، بات يكتسب دفعة قوية أكثر مما سبق بعد حرب الإبادة والعدوان على إيران. هذا على 
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الرغم من أنََّ بعض الدول ما زالت تسعى للمحافظة على الحالة القائمة، حيث تجهد دول أخرى وفي مقدِِّمتها 

أمريكا في الانقلاب على القائم بالارتكاز على القوة العسكرية وإلقاء مبادئ سيادة القانون واحترام سيادة الدول 

ونبذ العدوان وحلِِّ الخلافات بالطرق السلمية بين الدول... إلى الجحيم. وبالتالي، فإنََّ ما يجري اليوم في عالمنا 

من بشاعة في استخدام القوة لإلغاء دول وكيانات، وطمس حقوق، وسيطرة ونهب، وإخضاع الشعوب والدول... 

سيؤدِِّي إلى تغيير لا محالة، ولكن أيّاًًّ من الطرق سيختار العالم: قواعد الغابة أم قواعد العدل والكرامة الإنسانية 

وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها؟ هذا بالتأكيد يعتمد على من سيغلب في النهاية.

ولعلََّ من الأمثلة الراهنة التي تثير التساؤلات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 المتعلِّقِ بغزة، والذي خالف 

مبادئ قارَّةَ في القانون الدولي من حيث المضمون والنصوص من جهة، ويعتبر سابقة خطيرة من جهة أخرى، على 

الرغم من البيان الترحيبي الذي أصدرته للمفارقة القيادة الفلسطينية الرسمية.

ولا بدََّ من الإشارة إلى أنََّ القرار يحاول تقنين الوصاية على غزة، وهو منهج استعماري ينتهك حقََّ تقرير المصير 

البريطاني في فلسطين، لا  للفلسطينيين وكأن الفلسطينيين، كما تمََّ تصويرهم قبيل حقبة الانتداب الاستعماري 

زالوا يافعين ويحتاجون إلى وصاية إمبريالية عاقلة لتحكمهم. وذلك تحت التهديد بأنََّ عدم قبول الوصاية يعني 

استمرار القتل والإبادة الجماعية. ولا شكََّ أنََّ هذا يعكس مضمون القرار بأنَّهَ فرض بالقوة، ولا يعطيه أيََّ أساس 

قانوني. ففلسطين ليست عضواًً كاملاًً في الأمم المتحدة بسبب استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن والتهديد 

باستخدامه مرة أخرى. فكيف للمجلس، والحالة هذه، أن ينشيء تفويضاًً أجنبياًً جديداًً على الشعب الفلسطيني 

متجاوزاًً المبدأ الأساسي في القانون الدولي وهو حق تقرير المصير؟

ومن باب المسؤولية التاريخية، فقد وجََّهت مؤسسة الحق—القانون من أجل الإنسان رسالةًً إلى مجلس الأمن 

إنسان  حقوق  )جمعية  هي  الحق  ومؤسسة   .2803 القرار  على  التصويت  جلسة  قبيل  المتحدة،  للأمم  التابع 

لدى  الاستشارية  بالصفة  وتتمتع  الغربية،  الضفة  الله –  رام  مدينة  مقرُّهُا  ومستقلة،  غير حكومية  فلسطينية، 

المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة 

الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو 

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية(. و هذا نصُُّ الرسالة:
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 تدعو مؤسسة الحق 

 الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

إلى احترام حقِِّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ورفض قرار ترامب.

17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

في ضوء التصويت المرتقب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يهدف إلى الترخيص بإنشاء قوََّة 

دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، تؤكِِّد مؤسسة الحق أنََّ المجلس لا يمكنه أن يتصرَّفَ على نحو يُفُضي إلى تقويض 

القانون الدولي الملزم، كما تُشُدِِّد على أنََّ مجلس الأمن، ووفقاًً لميثاق الأمم المتحدة، مُُلزم بعدم الانتقاص من 

حقِِّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرُّفُ في تقرير المصير.

ولكي يســهم مجلــس الأمــن إســهاماًً حقيقيــاًً في تحقيــق الــسلام، يتــعيَّنَ عليــه أن يضمــن وضــع إنفــاذ القانــون الــدولي 

ــة تعمــل خــارج  ــد الســلوك الإبادي لـ"إسرائيــل" نموذجــاًً لدول ــيلات. فقــد جسََّ في صلــب جميــع النقاشــات والتحل

ــروا، وتتجاهــل أوامــر وآراء  ــون والمســاءلة، إذ تواصــل اســتهداف هيئــات الأمــم المتحــدة، مثــل الأون نطــاق القان

محكمــة العــدل الدوليــة الاستشــارية. وإنََّ الســعي، بذريعــة التســوية السياســية، إلى تهميــش القانــون الــدولي، مــن 

شــأنه أن يجعــل الأمــم المتحــدة شريــكاًً في انتهــاكات "إسرائيــل"، ويقــوِِّض جوهــر ميثاقهــا، ويــؤدِِّي إلى تصاعــدٍٍ 

مســتمرٍٍّ في حجــم المــآسي الإنســانية.

في القرار ES-10/24، أيَّدَت الجمعية العامة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب "إسرائيل" 

بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلَّةَ دون تأخير، باعتباره فعلاًً غير مشروع وذا طابع مستمرٍٍّ 

يترتَّبَ عليه مسؤوليتها الدولية، وذلك في موعد أقصاه أيلول/ سبتمبر 2025. وعلى الرغم من انقضاء هذا الموعد 

المخزي دون تنفيذ، يسعى مشروع القرار الحالي في مجلس الأمن إلى إضفاء شرعية على استمرار وجود "إسرائيل" 

في الأرض الفلسطينية المحتلَّةَ، من خلال ربط أيّّ انسحاب "إسرائيلي" بشروط تعسُُّفية يتمُُّ تحديدها فعليّاًًّ ضمن 

صيغة معدََّلة من الاحتلال تُدُار من قبل الولايات المتحدة.

وفي رأيها الاستشاري للعام 2024، أكََّدت محكمة العدل الدولية على أهمية المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، 

التي تنصُُّ على أنََّ السكاَّنَ المحميِّيِن "لا يجوز حرمانهم" من مزايا الاتفاقية "بأيِِّ اتفاق يُبُرم بين سلطات الأراضي 

المحتلَّةَ ودولة الاحتلال،" وشدََّدت على أنََّ مثل هذه الاتفاقيات "لا يمكن تفسيرها على نحو ينتقص من التزامات 
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'إسرائيل' بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة." وبغضِِّ النظر عمََّا إذا كان ممثلو الشعب الفلسطيني قد 

إلغاء  الدولي لا يجيز  القانون  فإنََّ  الجماعية،  المتحدة كشرط لوقف الإبادة  الولايات  يُجُبرون على قبول مطالب 

الحقوق القانونية للفلسطينيين أو التخلِّيِ عن الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدول الثالثة.

صميــم  في  ويكمــن  مشروعــة.  غير  إخضاعــه لشروط  يجــوز  لا  المــصير  تقريــر  في  الفلســطيني  الشــعب  إن حــقََّ 

مشروع القــرار مــا يســمى بـ"الخطــة الشــاملة لإنهــاء النزاع في غــزة" )خطــة النقــاط العشريــن(، التي أعلنهــا الرئيــس 

الأمــريكي دونالــد ترامــب في أواخــر أيلــول/ سبتــمبر 2025. وبموجــب هــذا الــمشروع، يتــمُُّ ربــط تعليــق الهجمــات 

الإبادية" الإسرائيليــة" المســتمرَّةَ والقتــل الجمــاعي للفلســطينيين في غــزة بمجموعــة مــن الشروط الأحاديــة التي 

تمليهــا الولايــات المتحــدة.

في تحديد وضعه السياسي بحرية، والسعي  الشعب  الإقليم، وحقََّ  الفلسطيني سلامةََ  المصير  تقرير  ويشمل حقُُّ 

إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحماية من الأفعال الرامية إلى تشتيت السكََّان وتقويض 

تماسكهم كشعب. وفي انتهاك مباشر لهذا الحقّّ، يسعى الإنذار الأمريكي إلى تكريس حرمان الفلسطينيين من تقرير 

مصيرهم عبر مزيد من تفتيت الشعب الفلسطيني من خلال عزل غزة ووضعها تحت شكل مُُعدََّل من الاحتلال 

مكافأة  إلى  يهدف  الأمريكية  الشروط  بقبول  الإنسانية  المساعدات  تقديمََ  القرار  ربط مشروع  أنََّ  الأجنبي. كما 

"إسرائيل" على انتهاكاتها غير المقيَّدَة.

وفي رأيها الاستشاري الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ذكََّرت محكمة العدل الدولية بـ"المسؤولية الدائمة" 

الفلسطينية  لـ"إسرائيل" عرقلة عمل الأونروا في الأرض  أنَّهَ لا يجوز  المتحدة تجاه قضية فلسطين، وقرََّرت  للأمم 

الأونروا،  ذلك  في  بما  المتحدة،  الأمم  هيئات  عمليات  إعاقة  بعدم  مُُلزمة  "إسرائيل"  أنََّ  إلى  وخلصت  المحتلَّةَ. 

وبالتعاون بحسن نيَّةَ مع الأمم المتحدة لضمان احترام حقِِّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

إنََّ احتمــال إنشــاء "مجلــس سلام" كإدارة انتقاليــة للحكــم في غــزة، والتفويــض بإنشــاء "قــوة دوليــة مؤقَّتَــة لتحقيــق 

ــضٍٍ صــارخ لمنظومــة  ــدولي وتقوي ــون ال ــشير إلى تخــلٍٍّ كامــل عــن القان الاســتقرار" ت�ُـدار مــن قبــل هــذا المجلــس، ي

ميثــاق الأمــم المتحــدة. كمــا أنََّ المــقترح القــاضي بمنــح الولايــات المتحــدة تفويضــاًً مــن مجلــس الأمــن لتكريــس 

نفســها كقــوََّة احــتلال في فلســطين يتعــارض بطبيعته مــع حــقِِّ الشــعب الفلســطيني في تقريــر المــصير، ويشــكِِّل 

انتهــاكاًً لميثــاق الأمــم المتحــدة.

وتحذِِّر مؤسسة الحق من أنََّ التصويت المرتقب على مشروع قرار قائم على مطالب الولايات المتحدة يمثِّلِ تخلياًً 

واضحاًً من مجلس الأمن عن مسؤولياته، ويُسُهم في تقويض ورفض حقِِّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وتدعو 

مؤسسة الحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الالتزام بالقانون الدولي ورفض مشروع قرار ترامب


